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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
 بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكــرة شــفوية مؤرخــة ١٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ موجهــة مــن البعثــة الدائمـــة 
 لتركمانستان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

ـدي البعثـة الدائمـة لتركمانسـتان لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلــس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتتشـرف بـأن تحيـل طيـه تقريـر تركمانســتان 
المعد عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير 

٢٠٠٣ (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٣ الموجهة من البعثة  
 الدائمة لتركمانستان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

[الأصل: بالروسية] 
تقرير عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

أُعد هذا التقرير عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من قرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
١٤٥٥ (٢٠٠٣)، بغية تقديمه إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩).  

من أجل تنفيذ الأحكام الواردة في فقرات القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، اتخـذ مجلـس أمـن 
تركمانستان تدابير فعالـة وشـاملة ترمـي إلى تنسـيق العمـل فيمـا بـين الأجـهزة المختصـة المعنيـة 

بالمسائل التي تتناولها الوثيقة المذكورة أعلاه.  
وفي الوقت نفسه، ووفقا لــ �إرشـادات تقـديم التقـارير الإلزاميـة لجميـع الـدول عمـلا 
بالفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)�، لم يلاحـظ في تركمانسـتان وجـود أنشـطة 
ينفذها أسامة بن لادن، أو �القـاعدة�، أو حركـة �طالبـان�، وشـركاؤهم. ووجـهت قائمـة 
موحــدة إلى الــوزارات والمصــالح المعنيــة، بمــا في ذلــك الإدارة القنصليــة في وزارتي الخارجيــــة 
والداخلية في تركمانستان، ووزارة الأمــن القومـي، وإدارة حـرس الحـدود، والدائـرة الحكوميـة 

للجمارك، والمصرف المركزي لتركمانستان.  
 

الفرع المتعلق بـ �تجميد الأصول المالية والاقتصادية� 
ويشكل الأساس القـانوني لتجميـد الأصـول في تركمانسـتان، قـانون مراقبـة العمـلات 
المـؤرخ ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣ (المـواد ٧ و ٨ و ٩ و ١٦)، الـذي يحـــدد مشــروعية 
المعـاملات المصرفيـة الـتي تجـري بـالعملات الأجنبيـة. ويعتـبر هـذا القـانون بمثابـة الصـــك الــذي 
يرسي المبادئ العامة للتعامل في النقد المتداول في اال الاقتصـادي علـى المسـتوى المحلـي، وفي 
المعاملات الدولية لتركمانستان، كما يحـدد السـلطات المفوضـة إلى الأجـهزة الحكوميـة ومـهام 
هذه الأجهزة فيما يتعلق بتنظيم المعـاملات النقديـة وإدارة المـوارد النقديـة، كمـا يحـدد حقـوق 
وواجبـات الأفـراد المقيمـين وغـير المقيمـين فيمـا يتصـل بـامتلاك واســـتخدام الأرصــدة النقديــة 
والتصـرف فيـها، بجـانب توجيـه مراقبـة العمـلات وتحديـد التبعـات المترتبـة علـى مخالفـة قوانــين 

العملات.  
وفضـــلا عـــن ذلـــك، تعتـــبر التعليمـــات الصـــادرة إلى المصـــارف العاملـــة في إقليــــم 
تركمانسـتان (يشـار إليـها فيمـا يلـي بالتعليمـات)، والمعتمـــدة بموجــب قــرار رئيــس جمهوريــة 
تركمانستان �بشأن تنظيـــــم إجـراء المعـاملات بـالعملات الأجنبيـة في تركمانسـتان� المـؤرخ 



03-427533

S/AC.37/2003/(1455)/58

٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، مـن أهـم الصكـوك الـتي تحكـم مشـــروعية التعــامل بــالعملات 
الأجنبية. 

ـــالعملات الأجنبيــة في تركمانســتان بــدون التقيــد بأحكــام  وعليـه لا يجـوز التعـامل ب
القانون المذكور والقوانين التشريعية المعيارية الأخرى لتركمانستان. وبـذا تكفـل تركمانسـتان 
إمكانية تقصي مشـروعية منشـأ الأصـول المعنيـة، وتضـع في الوقـت نفسـه الحواجـز الـتي تحـول 
دون دخـول رأس المـال غـير المشـــروع إلى إقليمــها، ودون التعــامل غــير المشــروع بــالعملات 

الأجنبية داخل حدودها.  
وعلاوة على ذلك، واستنادا إلى رسالة مصرف تركمانستان المركـزي، فرضـت قيـود 
علـى سـحب الأمـوال النقديـة مـن حسـابات المودعـين، في حالـــة تغذيــة هــذه الحســابات مــن 
المؤسسات التجارية بدون تحويـلات نقديـة، كمـا فرضـت قيـود علـى إجـراء المعـاملات بـدون 
تحويلات، وخاصة توريد الأموال في حسابات بدون أسماء لتكـون تحـت تصـرف مـن يطلبـها. 
وتضمن ذلك أيضا فرض القيود على حركة الأموال بدون رقابة. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقـا 
للتعليمـات المذكـورة آنفـا الصـادرة إلى المصـارف العاملـة داخــل تركمانســتان، لا يجــوز فتــح 
حسـابات بـدون أسمـاء لصـالح أشـخاص طبيعيـين مـن المقيمـين وغـير المقيمـين في تركمانســـتان 
ـــتة أشــهر؛ ولا يقبــل تحويــل الأمــوال، عــدا العمــلات الأجنبيــة، إلى هــذه  لفـترة تقـل عـن س
الحسابات شريطة ألا يتجــــاوز الرصيد مبلغ ٠٠٠ ١٠ دولار من دولارات الولايات المتحـدة 
(أو مــا يعــادل ذلــك بــالعملات الأجنبيــة الأخــرى). وــذه الطريقــة، فرضــت قيـــود علـــى 
التحويـلات غـير النقديـة إلى الحسـابات الـتي لا تحمـل أسمـاء، وعلـى تجميـع مبـالغ نقديـة كبــيرة 

فيها.  
ولم تثر حتى هذه اللحظة، في ما يتعلق بقوانين تركمانستان المحلية، أية عقبـات تتصـل 

بالأسس القانونية التي تحكم تجميد الأموال. 
وتنص هذه التعليمات نفسها على وجوب إبراز الوثـائق الـتي تثبـت مصـدر العمـلات 
الأجنبية عند تحويـل الأمـوال إلى داخـل تركمانسـتان وخارجـها بواسـطة المصـارف العاملـة في 
إقليمها. وعلاوة على ذلك، يمكن تحويل العملات الأجنبية من تركمانسـتان في حـدود المبـالغ 
المبينة في الوثائق التي تثبت مشروعية منشأ هذه العملات الأجنبيـة. وفي الحـالات الـتي تنطـوي 
على إجراء تحويلات تزيد على المبالغ المحددة، مع اتسـام هـذه التحويـلات بالمنهجيـة، يتوجـب 
علـى المصـرف المختـص أن يطـالب الشـخص المعـني بـإبراز الوثـائق الـتي تثبـت مصـدر الأمــوال 
المحولة أو الأساس السليم لتلقيها. فضـلا عـن ذلـك، تجـري معـاملات الحسـابات الجاريـة علـى 
أساس الوثائق المناظرة لإيداع الأموال، مما يتيح إمكانية رصد تحركاا في إقليم تركمانستان. 
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وفي الحـالات الـتي تزيـد فيـها قيمـة التحويـلات بـالعملات الحـرة علـــى مبلــغ ٠٠٠ ٥ 
دولار من دولارات الولايات المتحدة (أو ما يعـادل ذلـك بـالعملات الأجنبيـة الأخـرى) و/أو 
اتسام هذه التحويلات بالمنهجية، وعندما يبلـغ مجمـوع المبـالغ المحولـة خـلال فـترة ثلاثـة أشـهر 
٠٠٠ ١٥ دولار، يتوجـب علـى المصـرف المختـص أن يطـالب الشـخص المعـني بـإبراز الوثــائق 

التي تثبت مصدر الأموال المحولة أو الأساس السليم لتلقيها. 
وبموجب الفقرة ٤٠ مـن قـانون تركمانسـتان بشـأن المصـرف المركـزي لتركمانسـتان 
ـــر ١٩٩٣، تقــع مســؤولية إعــداد القواعــد والأنظمــة المتعلقــة  المـؤرخ ٨ تشـرين الأول/أكتوب

بالتعامل بالعملات الأجنبية على عاتق المصرف المركزي لتركمانستان. 
وفيما يتعلق �بالموجز الشامل للأصـول امـدة�، وفقـا للقائمـة الـتي قدمـت بموجـب 
القـرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٣٣٣ (٢٠٠١)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، ووفقـــا للمعلومــات 
الـــتي قدمتـــها مصـــارف تركمانســـتان ردا علـــى الاســـتبيان الرسمـــي للمصـــــرف المركــــزي 

لتركمانستان، لم يكتشف وجود حسابات مملوكة للأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة.  
ويتولى المصرف المركزي لتركمانسـتان تبليـغ المعلومـات إلى المصـارف، حيـث يقـوم، 
عند تلقيه المعلومات من المصادر المختصة، بإعلام المصـارف العاملـة في تركمانسـتان بضـرورة 

إجراء معاملات الحسابات وفقا للقوائم المقدمة.  
وفي إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة اتخـذت تدابـير منـاظرة لمنـع 
ووقف ما قد يوجد من عمليات تمويل للأعمـال الإرهابيـة. وامتثـالا للقواعـد الدوليـة، وعمـلا 
علـى منـع عمليـات تمويـل الإرهـاب ووقفـها، تـزود المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـــرى في 
ـــة، مــع  تركمانسـتان بمعلومـات عـن الشـخصيات والمنظمـات الـتي لهـا صلـة بالأنشـطة الإرهابي
تعليمـات بتجميـد حسـابات الأشـخاص والمنظمـــات وفقــا للفقــرة ٢ (أ) مــن القــرار ١٣٩٠ 

  .(٢٠٠٢)
ـــن قــرار مجلــس الأمــن  ومـن أجـل تنفيـذ التدابـير المنصـوص عنـها في الفقـرة ٨ (ج) م
ـــرة ٢ (أ) مــن  ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، وفي الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وفي الفق
القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، وخاصة ما يتصل منها باختصاص المصرف المركـزي لتركمانسـتان، 
أجري فحص لحسابات عملاء المصرف، لم يكتشف أثناءه وجود أية أصـول أو مـوارد ماليـة، 
بما في ذلك الأموال الآتيـة أو المتولـدة مـن ممتلكـات تابعـة لحركـة �طالبـان� أو تسـيطر عليـها 
ــــات أخـــرى تســـيطر عليـــها  بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر حركــة �طالبــان� أو أيــة كيان
�طالبــان�، كمــا لم يكشــــف وجـــود أمـــوال أو أصـــول ماليـــة أخـــرى لأســـامة بـــن لادن 
والشخصيات الطبيعية والاعتبارية المرتبطة به على النحو الذي عينته لجنـة مكافحـة الإرهـاب، 



03-427535

S/AC.37/2003/(1455)/58

بما في ذلك أموال وأصول منظمة �القاعدة�، وكذلك الأموال الآتية أو المتولدة من ممتلكـات 
تخص أسامة بن لادن أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر هو وشركاؤه.  

وإذا ما اكتشف وجود موارد مالية أو أصول أخرى تخـص الشـخصيات واموعـات 
المذكورة أعلاه، سيتخذ المصرف جميـع التدابـير المنصـوص عليـها في الفقـرات المذكـورة أعـلاه 

من القرارات المشار إليها، مثل:  
التجميـــد الفـــوري للأمـــوال والأصـــول الماليـــة الأخـــــرى المملوكــــة لهــــذه  - ١
الشـخصيات والكيانـات والمؤسسـات والمنظمـات، بمـا في ذلـك الأمـوال المتحصـل عليـــها مــن 
ممتلكات تخص المذكورين أو يسـيطرون عليـها بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، أو تخـص أفـرادا 
يعملون نيابة عنهم أو يـأتمرون بـأمرهم أو يسـيطر عليـها بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر هـؤلاء 

الأفراد؛  
كفالــة ألا يســتخدم مواطنــو تركمانســتان أو أشــــخاص آخـــرون في إقليـــم  - ٢
تركمانسـتان هـذه الأمـوال أو الأصـول الماليـة، أو أيـة أمـوال أو أصـول أخـرى، لصـالح هــؤلاء 

الأفراد؛ 
القيام فورا بإبلاغ المعلومات المتعلقة بذلك، كأنواع الأصـول امـدة وأرقـام  - ٣
ـــتي تملــك صلاحيــة تبليــغ لجنــة  الحسـابات، والقيمـة النقديـة للأصـول امـدة، إلى الأجـهزة ال

مكافحة الإرهاب.  
ــة،  ومنعـا لفتـح الحسـابات المصرفيـة بشـكل عشـوائي للشـخصيات الطبيعيـة والاعتباري
وضع مصرف تركمانستان الحكومي للأنشـطة الاقتصاديـة الخارجيـة شـروطا موحـدة للوثـائق 
ـــران/  الأساسـية. وبموجـب قـانون الهيئـات القنصليـة لتركمانسـتان في الخـارج المـؤرخ ١٨ حزي
يونيـه ١٩٩٦، يجـري العمـل في تعـاون وثيـق مـع الهيئـات القنصليـة لتركمانسـتان، فيمـا يتعلـق 
بمتطلبات إثبات شرعية الوثائق بالطريقة القانونيـة المعمـول ـا. وفي حالـة عـدم اسـتيفاء شـرط 

من الشروط، يكون للمصرف الحق في الامتناع عن فتح الحساب للعميل. 
وعند تشغيل حساب العميل، يراقب المصرف التزام القوانين في عمليات المدفوعـات، 

مما يمكن من ضبط تدفقات النقد الأجنبي. 
وفيمـا يتعلـق بمـرور اوهـرات والمعـادن النفيسـة عـبر الرقابـة الجمركيـة علـى الحـدود، 
تنـص التشـريعات القانونيـة المعياريـة لتركمانسـتان علـى تقييمـها في القسـم المختـص بــالمصرف 
المركــزي لتركمانســتان، وتحصيــل ضريبــة قدرهــا ١٥ في المائــة مــن قيمتــها الجمركيــة عنـــد 

استيرادها إلى إقليم تركمانستان. 
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وأدمجت القائمة الموحدة للجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في النظام المـالي 
من خلال توزيعـها علـى جميـع مصـارف تركمانسـتان مـع الإيعـاز بوقـف جميـع المعـاملات في 

حسابات الأشخاص المدرجين في القائمة.  
 

الفرع المتعلق بـ �حظر السفر� 
في ضوء هذا القـرار، اتخـذت تركمانسـتان تدابـير إضافيـة تتعلـق بزيـادة فعاليـة الرقابـة 
على الحدود، والرقابة على إصدار وثائق إثبات الشخصية ووثـائق السـفر، بغيـة منـع تحركـات 
الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية. وشددت عمليات الفحـص والتسـجيل في نقـاط الدخـول، 
والتزمت المنهجية في تعميم قوائـم الأشـخاص الذيـن رفضـت طلبـات حصولهـم علـى التأشـيرة 

والدخول إلى إقليم تركمانستان. 
وبموجـــب المـــادة ٢٤ مـــن قـــانون تحديـــد الوضـــع القـــانوني للرعايـــا الأجـــــانب في 
تركمانستان المؤرخ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣، يجوز منع دخـول الشـخص الأجنـبي إلى 
تركمانسـتان بواسـطة وزارة الخارجيـة ووزارة الداخليـة في تركمانسـتان، وكـــذا وزارة الأمــن 

القومي، وعند الضرورة، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية الأخرى:  
من أجل المحافظة على الأمن القومي أو حفظ النظام العام؛  - ١

إذا أملـت ذلـــك ضــرورة حمايــة حقــوق مواطــني تركمانســتان والأشــخاص  - ٢
الآخرين ومصالحهم المشروعة؛ 

إذا ثبـت أن الفـرد ارتكـب، أثنـاء تواجـــده في تركمانســتان في فــترة ســابقة،  - ٣
مخالفات قانونية بشأن الوضع القانوني للرعايا الأجـانب في تركمانسـتان، أو قوانـين الجمـارك، 

أو العملات، وكذلك إذا مارس الشخص أنشطة دعائية مضادة لصالح تركمانستان؛ 
إذا أدلى الشخص، لدى طلبه تأشيرة الدخول، بمعلومات كاذبة عن نفسـه أو  - ٤

فشل في تقديم الوثائق اللازمة؛ 
إذا سبق للشخص ارتكاب جريمة جنائية على أرض تركمانستان؛  ٤-١

استنادا إلى أسس أخرى منصوص عليها في تشريعات تركمانستان.  - ٥
وبموجب المادة ٢٥ من القانون المذكـور أعـلاه، يجـوز حرمـان الشـخص الأجنـبي مـن 
مغادرة تركمانستان بواسطة وزارة خارجية أو وزارة داخليـة تركمانسـتان، وأيضـا بنـاء علـى 
توصيـة مـن وزارة الأمـن القومـي، وعنـد حـالات الضـرورة، بالتنسـيق مـع الأجـهزة الحكوميــة 

المعنية الأخرى: 
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إذا وجـدت أسـس لرفـع دعـوى جنائيـــة ضــده، وإلى حــين انتــهاء إجــراءات  - ١
المحاكمة؛ 

إذا أدين لارتكابه جريمة، وإلى حين انقضاء فترة العقوبة أو إعفائه منها؛  - ٢
إذا تعـارض رحيلـه مـع صـالح الأمـن القومـي، وإلى حـين زوال الظـروف الــتي  - ٣

تحول دون رحيله؛ 
إذا كانت هناك ظروف أخرى، منصوص عليـها في تشـريعات تركمانسـتان،  - ٤

تحول دون رحيله. 
ويمكـن تـأجيل رحيـل الشـخص الأجنـبي مـن تركمانسـتان إلى حـــين وفائــه بالتزاماتــه 
ـــتي ترتبــط بمصــالح حيويــة لمواطنــين تركمــانيين أو أشــخاص آخريــن، أو لمنظمــات  الماليـة، ال

حكومية أو تعاونية أو منظمات عامة أخرى.  
وتنـص المـادة ٢٨ مـن القـانون نفسـه علـى الأسـس الـتي تنشـأ بموجبـها المسـؤولية عــن 
خـرق القوانـين، وعلـى وجـه الخصـوص مسـؤولية الرعايـا الأجـانب الذيـن يرتكبـون مخالفـــات 
إداريــة، أو مخالفــات قانونيــة أخــرى علــى أرض تركمانســتان، حيــث يشــتركون في تحمــــل 
المسـؤولية مـع مواطـني تركمانسـتان وفقـا لقوانـين تركمانسـتان. وعلـى أسـاس المـادة ٣١ مـــن 

القانون المشار إليه، يجوز طرد الشخص الأجنبي من تركمانستان: 
إذا تعارضت أفعاله مع متطلبات المحافظة على الأمن القومـي أو حفـظ النظـام  - ١

العام؛ 
إذا أملت ذلك ضـرورة حمايـة صحـة وأخلاقيـات السـكان، أو حمايـة حقـوق  - ٢

مواطني تركمانستان والأشخاص الآخرين ومصالحهم المشروعة؛ 
إذا انتهك انتهاكا صارخا القوانين المتعلقة بالوضع القانوني للرعايـا الأجـانب  - ٣
في تركمانســـتان، أو القوانـــين الجمركيـــة، أو قوانـــــين العمــــلات، أو أيــــة قوانــــين أخــــرى 

لتركمانستان. 
ويصدر قرار الإبعاد إلى خـارج تركمانسـتان عـن أجـهزة الشـؤون الداخليـة. ويكـون 
لزاما على الشخص الأجنبي مغادرة البلاد خلال الفترة الزمنية المبينـة في ذلـك القـرار. ويكـون 
الأشـخاص الذيـن يسـعون إلى تجنـب المغـادرة في تلـك الحـالات عرضـة، بموافقـة النـائب العــام، 

للاحتجاز والطرد. ويسمح بالاحتجاز في تلك الحالات للفترة التي يتطلبها الطرد من البلد. 
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ووفقـا للأحكـام المتعلقـة بـإجراء منـح الإذن بالإقامـة الدائمـة في تركمانســـتان، الــذي 
اعتمـد بموجـب قـرار رئيـس جمهوريـة تركمانسـتان المـؤرخ ٢٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، يجـــوز 

رفض منح الشخص الأجنبي أو عديم الجنسية تصريح الإقامة في الحالات التالية: 
إذا ارتكب جريمة ضد الإنسانية؛  (أ)

إذا كان قد ارتكب جريمة جسيمة أو إذا كـانت قـد اتخـذت ضـده إجـراءات  (ب)
الملاحقة الجنائية؛ 

إذا كـانت إقامتـه في إقليـم تركمانسـتان تتعـــارض مــع صــالح الأمــن القومــي  (ج)
ـــهاكا لنظــام الدولــة أو تســبب ضــررا أخلاقيــا لســكان  لتركمانسـتان أو يمكـن أن تشـكل انت

الدولة؛ 
إذا كان مصابا بفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز أو بمـرض جنسـي أو أي  (د)
مـن الأمـراض الأخـرى المدرجـة في القائمـة الـتي وضعتـــها وزارة الصحــة والصناعــة الطبيــة في 

تركمانستان، أو إذا كان مدمنا للمخدرات؛ 
ـــات كاذبــة بغيــة الحصــول علــى ترخيــص بالإقامــة في  إذا قـدم عمـدا معلوم (هـ)

طاجيكستان؛ 
إذا كـان قـد صـدر مـن قبـل تقييـد علـى دخولـه إلى تركمانسـتان، وإلى حــين  (و)

انقضاء فترة هذا القيد. 
ويعد ترخيص الإقامة في تركمانستان باطلا وملغيا إذا كان الشخص المعني: 

ـــى ترخيــص  قـد قـدم عمـدا معلومـات كاذبـة لـدى تقـديم طلـب الحصـول عل (أ)
الإقامة؛ 

أدين بحكم صادر عن إحدى المحاكم بتهمة ارتكاب جريمة جسيمة مـع سـبق  (ب)
الإصرار؛ 

يثير مخاوف حقيقية فيما يتعلـق بانتـهاك النظـام العـام أو يشـكل خطـرا يـهدد  (ج)
صالح الأمن القومي؛ 

عضـوا في منظمـة إرهابيـة أو منظمـة مناوئـة للدولـة، أو منظمـة متطرفــة أو في  (د)
أي منظمة إجرامية أخرى؛ 

عمـل في الخدمـة العسـكرية أو في غيرهـا مـن الدوائـر الحكوميـة بدولـة أجنبيــة  (هـ)
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي اعتمدا تركمانستان؛ 
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قد التحق بإحدى المؤسسات للعلاج من إساءة استعمال المخدرات.  (و)
ولتحسـين الإدارة الحكوميـة في مجـال الهجـرة وتعزيـز الامتثـال للقوانـين النـافذة بشـــأن 
دخــول الرعايــا الأجــانب والأشــــخاص عديمـــي الجنســـية إلى تركمانســـتان وإقامتـــهم فيـــها 
وخروجــهم منــها، أصــدر رئيــس تركمانســتان مرســوما أنشــئت بموجبــه الدائــرة الحكوميــة 
لتســجيل الرعايــا الأجــانب، الــتي تتــولى المســؤولية عــن مراقبــــة دخـــول الرعايـــا الأجـــانب 

والأشخاص عديمي الجنسية إلى تركمانستان وإقامتهم فيها وخروجهم منها. 
وضمانـا لإحكـام تنظيـــم دخــول الرعايــا الأجــانب إلى تركمانســتان وإقامتــهم فيــها 
وخروجـهم منـها، وتســـجيل الرعايــا الأجــانب والأشــخاص عديمــي الجنســية وفقــا لأمــاكن 
إقامتـهم، وتحسـين مراقبـة امتثـالهم للقوانـين التركمانيـة، أصـــدر رئيــس تركمانســتان مرســوما 
يقضي بتحسين الإجراءات التي تنظم دخول الرعايا الأجـانب إلى تركمانسـتان وإقامتـهم فيـها 

وخروجهم منها، كما أُنشئت لجنة مراقبة إصدار التراخيص في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
وعلاوة على ذلك، انتدب موظفـون إضـافيون للعمـل في قسـم التأشـيرات والتسـجيل 
بـإدارة الجـوازات والتعـدادات التابعـــة لــوزارة الخارجيــة التركمانيــة مــن أجــل تحســين رصــد 
الإجـراءات الـتي تنظـم دخـــول الرعايــا الأجــانب والأشــخاص عديمــي الجنســية إلى الأراضــي 

التركمانية وإقامتهم فيها وخروجهم منها. 
ولمنـــع وقـــوع الجرائـــم المتصلـــة بالإرهـــــاب، تضطلــــع وزارة الخارجيــــة، في إطــــار 
اختصاصاا، بأعمال تنفيذية ووقائية مستمرة ـدف إلى الكشـف عـن الأشـخاص الميـالين إلى 
الانخـراط في الأنشـطة الإرهابيـــة ودوائــر معارفــهم. وتســعى تركمانســتان، الــتي تديــن بقــوة 
الإرهاب الدولي باعتباره شرا مستطيرا يهدد البشرية جمعـاء ومحاولـة لتقويـض أسـس الحضـارة 
ــات  المعـاصرة، إلى تعزيـز التعـاون مـع اتمـع الـدولي لمكافحـة الإرهـاب الـدولي. وتتعـاون الهيئ
الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب مع الوكالات والدوائر المعنية بمكافحـة الإرهـاب في الـدول 
الأجنبيـة، علـى أسـاس الاتفاقـات الثنائيـة (المتعـددة الأطـراف)، بمـا في ذلـك الاتفاقـات المبرمـــة 
فيما بين الإدارات. وتوفر هـذه الاتفاقـات المبرمـة أساسـا للاضطـلاع بالعمليـات والتحقيقـات 
واتخاذ الخطوات الإجرائية للبحث عن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الإرهابية وغيرهـا مـن 
الجرائم. وبموجب بروتوكول التعـاون، بـين مجلسـي الأمـن في تركمانسـتان والاتحـاد الروسـي، 
الذي وقع في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، تم التوصل إلى اتفاق بشـأن إمكانيـة اتخـاذ البلـدان 

إجراءات مشتركة. 
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القسم المعني بالحظر المفروض على الأسلحة 
ثمة قسم خاص بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بـوزارة الداخليـة التركمانيـة. ومـن 
بين مهام هـذا القسـم منـع الأنشـطة الإرهابيـة والأعمـال الإرهابيـة الفرديـة وقمعـها ومكافحـة 

الإرهاب بغية كفالة أمن الدولة. 
ووفقــا لنظــام الــترخيص الــــذي تطبقـــه وزارة الداخليـــة، تجـــرى بصـــورة منتظمـــة 
فحوصات وقائية لحيازة الأسلحة النارية أو المواد المتفجرة أو السـامة أو المشـعة ولاسـتخدامها 

ونقلها. 
وينطبـق نظـام الـترخيص (لحيـازة الأسـلحة واسـتخدامها ونقلـها) الـذي تنفـذه أجــهزة 
الشـؤون الداخليـة في تركمانسـتان علـى النمـاذج العسـكرية للأســـلحة القتاليــة ذات الماســورة 
الملولبة، والأسلحة المصنوعة حسب الطلب، (بما في ذلك الأسلحة الخلبيـة) وأسـلحة التدريـب 
والرياضة ذات العيار الكبير (٧,٦٢ ملم أو أكثر)، وأسلحة الصيد ذات الماسـورة الملولبـة مـن 
العيار الصغير (بما في ذلك الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من العيـار الصغـير، والذخـائر 
اللازمة لها)، والأسلحة الفولادية النصلية (مثل سكاكين الصيد، والسيوف والمدى والخنـاجر، 
إلخ)، الـتي تملكـها المنظمـات أو يملكـها المواطنـون، باسـتثناء الخـاضعين لسـلطة وزارات الدفــاع 
والأمـن الوطـني والداخليـة وإدارة الحـــدود في تركمانســتان. وقــد اســتحدث في تركمانســتان 
إجراء موحد لحيازة وتسجيل وامتلاك أسلحة الصيـد. وتبـاع أسـلحة الصيـد الملسـاء الماسـورة 
والملولبة الماســورة للمواطنـين بنـاء علـى تراخيـص تصدرهـا أجـهزة الشـؤون الداخليـة. ويتمتـع 

الأشخاص الذين ينتمون إلى نوادي الصيد وصيد السمك بالحق في حيازة هذه الأسلحة. 
ويخضع المواطنون الذين يرغبـون في اقتنـاء أسـلحة الصيـد الناريـة الملسـاء الماسـورة إلى 

فحوصات خاصة قبل إصدار الرخصة لهم. 
ويتعين على المواطنين الذين يحوزون أسلحة الصيد النارية تسجيلها في غضـون عشـرة 
أيـام لـدى أجـهزة الشـؤون الداخليـة في مقـر إقامـة المـالك، مـع الحصـول علـى رخصـة لتملـــك 
السـلاح النـاري صالحـة لمـدة ثـلاث ســـنوات يتعــين بعدهــا إعــادة تســجيل الســلاح. ويمكــن 
للمواطنين الحصول على الذخائر والبـارود مـن محـلات متخصصـة تبيـع أسـلحة الصيـد الناريـة 
وفقا للقواعد المعمول ا وشريطة إبرازهم لرخصـة الصيـد ورخصـة صـادرة عـن أحـد أجـهزة 

الشؤون الداخلية لاجتياز هذا النوع من السلاح. 
ويجري النقل المركزي للأسلحة النارية والذخـائر تحـت حراسـة مسـلحة. ويمكـن نقـل 
الأسلحة والذخائر ضمن الأمتعة المحمولة باليد بناء على تصريح من أجهزة الشـؤون الداخليـة. 
وباستثناء نماذج الأسلحة العسكرية، فإن المؤسسات الجمركيـة تسـمح بمـرور الأسـلحة الناريـة 
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والعبوات اللازمة التي يقوم المواطنون باستيرادها وتصديرها عـبر الحـدود التركمانيـة بـترخيص 
من وزارة الداخلية. 

وتقوم وكالات إنفاذ القانون التركمانية، في إطار أنشـطتها اليوميـة، ووفقـا للولايـات 
المسـندة إليـها والتشـريعات الوطنيـة المعمـول ـا، باتخـاذ التدابـير اللازمـة لمنـع تسـليم الأســـلحة 

وغيرها من المعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها بصورة غير قانونية. 
وفرض التشريع التركماني حواجز جمركية على اسـتيراد وتصديـر الأسـلحة والذخـائر 
والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإنتاجها والمواد المتفجرة والمواد النووية (بما في ذلـك المـواد الـتي 
تكون في شكل مجموعات وقوديـة) ومصـادر العوامـل المؤينـة والتكنولوجيـا والمعـدات الخاصـة 

التي قد تستخدم في صنع الأسلحة والمعدات العسكرية. 
وفقـا للمـادة ٢٥٤ مـن القـانون الجنـائي التركمـاني المعتمـد بموجـــب القــانون المــؤرخ 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٧ الذي يقضي بالموافقة على القانون الجنائي التركماني وسنه، يعـرف 

التهريب على النحو التالي: 
يعـاقب علـى التـهريب، أي النقـل علـى نطـاق واسـع عـبر الحـــدود الجمركيــة  - ١
لتركمانستان لبضائع أو غيرها من البنود التي تخضع لقواعـد خاصـة تتعلـق بنقلـها عـبر الحـدود 
ــادة،  الجمركيـة لتركمانسـتان، باسـتثناء البضـائع والبنـود المشـار إليـها في الفقـرة ٣ مـن هـذه الم
وذلك دون معرفة مفتشي الجمـارك أو بصـورة مخفيـة عنـهم بالاسـتخدام الاحتيـالي للوثـائق أو 
وسـائل التحديـد الجمركيـة أو بصـورة تنطـوي علـى الامتنـاع عـن الإعـلان أو القيـــام بــإعلان 
كـاذب، بغرامـة تبلـغ ٢٥ إلى ٥٠ ضعفـا مـن الأجـر الشـهري المتوسـط أو بـالعمل الإصلاحــي 

لمدة أقصاها سنتان أو بالسجن لمدة أقصاها ٣ سنوات مع أو بدون مصادرة الأموال. 
إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة:  (٢)

بصورة متكررة؛  (أ)
من قبل مجموعة من الأشخاص على أساس اتفاق مسبق أو مـن قبـل مجموعـة  (ب)

منظمة؛ 
من قبل موظف عام يستخدم مركزه الرسمـي أو مـن قبـل شـخص معفـى مـن  (ج)

التفتيش الجمركي؛ 
باستخدام العنف ضد الشخص الذي يقوم بالتفتيش الجمركي،  (د)
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فإـا تعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنتين و ٥ سـنوات، مـع أو بـدون مصـــادرة 
الأموال. 

يعاقب على نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المنشطة أو التكسـينية أو  - ٣
السـمية أو المشـعة أو المتفجـرات؛ أو الأسـلحة؛ أو الأجـهزة المتفجـرة؛ أو الأســـلحة الناريــة أو 
الذخــائر؛ أو الأســلحة النوويــة أو الكيمياويــة أو البيولوجيــة أو غيرهــا مــن أســلحة التدمــــير 
الشامل؛ والمواد والمعـدات الـتي يمكـن اسـتخدامها لصنـع أسـلحة التدمـير الشـامل والـتي يخضـع 
نقلــها عــبر الحــدود الجمركيــة لتركمانســتان لقواعــد خاصــــة، والمـــواد الخـــام ذات الأهميـــة 
الاسـتراتيجية؛ والآثـار الثقافيـة القيمـة الـتي يخضـع نقلـها عـبر الحـدود الجمركيـــة لتركمانســتان 
لقواعد خاصة، عندمـا ترتكـب هـذه الأعمـال بـدون معرفـة مفتشـي الجمـارك أو تخفـى عنـهم 
بالاستخدام الاحتيالي للوثائق أو لوسائل التحديد الجمركي، أو بصورة تنطوي علـى الامتنـاع 

عن إعلان البضائع أو القيام بإعلان كاذب عنها، 
بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ و ٨ سنوات مع أو بدون مصادرة الأموال. 

إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة:  - ٤
بصورة متكررة؛  (أ)

مـن قِـــبل مجموعـة مـن الأشـخاص علـــى أســاس اتفــاق مســبق أو مــن قِــــبل  (ب)
مجموعة منظمة؛ 

من قِــبـل موظف عـام يسـتخدم مركـزه الرسمـي أو مـن قِـبــل شـخص معفــى  (ج)
من التفتيش الجمركي؛ 

باستخدام العنـف ضد الشخص الذي يقوم بالتفتيش الجمركي،   (د)
يعاقــب عليـها بالسجــن لمــدة تـتراوح بـين ٥ سـنوات و ١٠ سـنوات، مـــع أو بــدون 

مصادرة الأموال. 
ملاحظــة: 

ــاق  يعتـبر أن الأفعـال المشـار إليـها في الفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة قـد ارتُـــكبت علـى نط
واسع إذا كانت قيمة البضائع المنقولة تزيد على ٣٠ ضعفا من الأجر الشهري المتوسط. 

ـــة  ويحـدد الجـزء الثـاني عشـر مـن القـانون الجنـائي المسـؤولية الجنائيـة عـن الجرائـم المخل
بالأمن العام والصحة العامة. 
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اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المتفجــرات أو الأجــهزة المتفجــرة أو بيعــها  المادة ٢٨٧ –
 أو احتيازها أو نقلها أو إرسالها أو حملها بصورة غير قانونية 

يعاقب على اقتناء أسلحة نارية أو ذخائر أو متفجرات أو أجـهزة متفجـرة أو  - ١
بيعـها أو احتيازهـا أو نقلـها أو إرسـالها أو حملـها بصـورة غـير قانونيـة بالســـجن لمــدة أقصاهــا 

خمس سنوات. 
يعـاقب علـى هـذه الأفعـال، إذا ارتكبتـها جماعـة مـن الأشـخاص علـى أســاس  - ٢

اتفاق مسبق أو بصورة متكررة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات. 
يعـاقب علـى الأفعـــال المشــار إليــها في الفقرتــين ١ و ٢ مــن هــذه المــادة إذا  - ٣

ارتكبتها جماعة منظمة أو هيئة إجرامية بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ و ١٠ سنوات. 
يعاقب على شراء أو حمل الخنـاجر أو السـكاكين الفنلنديـة أو غـير ذلـك مـن  - ٤
الأسلحة المدببة، بما في ذلك أسلحة الرماة أو بيع المسدسات الغازية واسطوانات الغـاز أو غـير 
ذلك من الأسلحة الغازية، بغرامة قدرهـا ٢٥ إلى ٥٠ ضعفـا مـن الأجـر الشـهري المتوسـط أو 

بالعمل الإصلاحي لمدة أقصاها سنتان أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان. 
ملاحظة: 

يعفى من المسؤولية الجنائية الشخص الذي يقوم بصـورة طوعيـة بتسـليم المـواد المشـار 
إليها في هذه المادة شريطة عدم ارتكابه أي جرائم أخرى. 

المادة ٢٨٨ - الصنع غير القانوني للأسلحة 
يعاقب على الصنع أو الإصلاح غير القانوني للأسـلحة الناريـة أو قطـع الغيـار  - ١
ـــدة  اللازمـة لهـا والصنـع غـير القـانوني للذخـائر أو المتفجـرات أو الأجـهزة المتفجـرة بالسـجن لم

أقصاها ٣ سنوات. 
يعـاقب علـى الأفعـال نفسـها، إذا ارتكبـت مـن قبـل مجموعـة مـن الأشـــخاص  - ٢

على أساس اتفاق مسبق أو بصورة متكررة، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و ٥ سنوات. 
ـــانوني للأســلحة الغازيــة والخنــاجر والســكاكين  يعـاقب علـى الصنـع غـير الق - ٣
الفنلندية أو غيرها مـن الأسـلحة المدببـة، بمـا في ذلـك أسـلحة الرمـاة، بـالعمل الإصلاحـي لمـدة 

أقصاها سنتان أو بالسجن لمدة أقصاها ٣ سنوات. 
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ملاحظة: 
يعفى من المسؤولية الجنائية الشخص الذي يقوم بصـورة طوعيـة بتسـليم المـواد المشـار 

إليها في هذه المادة شريطة عدم ارتكابه أي جرائم أخرى. 
المــــادة ٢٩٠ – الإخــــلال بالوفــــاء بالالتزامــــات المتعلقــــة بحمايــــة الأســــلحة والذخــــائر 

والمتفجرات والأجهزة المتفجرة 
يعاقب كل شخص يخل بالوفاء بالالتزامات المنوطة به لحماية أسـلحة ناريـة أو ذخـائر 
أو متفجـرات أو أجـهزة متفجـرة، إذا أدى ذلـك إلى ســـرقتها أو تلفــها أو إلى غــير ذلــك مــن 

العواقب الجسيمة، 
بالعمل الإصلاحي لمدة أقصاها سنتان أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان. 

المادة ٢٩١ – سرقة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجــهزة المتفجــرة أو 
الحصول عليها عن طريق الابتزاز 

يعاقب على سرقة الأســلحة الناريـة أو قطـع الغيـار اللازمـة لهـا أو الذخـائر أو  - ١
المتفجرات أو الأجهزة المتفجرة أو الحصول عليها عن طريق الابتزاز بالسجن لمدة تتراوح بـين 

٣ و ٨ سنوات. 
يعاقب على الأفعال نفسها بالسجن لمدة تتراوح بـين خمـس وعشـر سـنوات،  - ٢

إذا ارتكبت: 
من قبل شخص عهدت إليه الأسـلحة أو الذخـائر أو المتفجـرات أو الأجـهزة  (أ)

المتفجرة بحكم منصبه الرسمي أو تحت حمايته؛ 
بصورة متكررة؛  (ب)

من قبل مجموعة من الأشخاص على أساس اتفاق مسبق؛  (ج)
باستخدام القوة دون تعريض حياة شخص أو صحته للخطر.  (د)

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ إلى ١٠ سنوات. 
يعـاقب علـى الأفعـال المشـار إليـــها في الفقرتــين ١ و ٢ مــن هــذه المــادة، إذا  - ٣
ارتكبت باستخدام القوة على نحو يعرض للخطـر حيـاة شـخص مـا أو صحتـه أو إذا ارتكبتـها 

جماعة منظمة أو هيئة إجرامية، بالسجن لمدة تتراوح بين ٨ سنوات و ١٥ سنة. 
وترد معلومات أكثر تفصيلا عن التدابير التي تتخذها تركمانستان لمكافحـة الإرهـاب 

في التقرير الوطني الذي قدمته تركمانستان عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 


